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 :ملخص

الي حيث أن وجود ما يسمى بنوك إسلامية لا يحل مشكلة الربا المنقدي والنظام اليوضح البحث وجود خلل هيكلي في التفكير في بناء  

البحث أيضا ضرورة تطهير النقود من الربا إذا ما أريد  ، كما أوضحوالتي تصدرها البنوك المركزية طالما أنها تتعامل بالنقود الورقية المعاصرة

أكبر مؤشر على فعالية وظيفة الإصدار النقدي في الإسلام هي القضاء على آفة الربا، بالإضافة إلى فللاقتصاد أن ينعم بالاستقرار النقدي، 

بن مروان في إصدار النقود وإنشائه دار السك والتي كان  ذلك تطرق البحث إلى مقومات  النقدي في الإسلام من خلال تجربة الخليفة عبد الملك

 لها دور فعال في استقرار النظام القائم، حيث ساعد ذلك على تمتع المجتمع بالاستقرار النقدي الذي تضافرت مجموعة من العوامل لتحقيقه،

 كعملية السك التي كانت ضمن اهتمامات الخليفة .

 .البنك المركزيالنقدي،  النظام، دةالفائالنقود،  :المفتاحيةالكلمات 

 .JEL:E40 ،E43 ،E42 ،E58))  الترميز الاقتصادي

Abstract:  

This research uncovers structural defect in the construction of a monetary and financial system, as the existence of 

so-called Islamic banks does not solve the problem of usury since they still deal with notes issued by central banks. The 

current study also showcases the pressing need for stopping the use of usury in order to foster monetary stability, 

knowing that the best indicator for the effectiveness of cash issuance function in Islam is the eradication of the scourge 

of usury. 

In addition, the present research touches upon the fundamentals of monetary stability in Islam through the 

experience of the Caliph Abd al-Malik bin Marwan in issuing money and establishing a mint. This had an effective role 

in the stability of the existing system. A group of factors combined to achieve this stability: such as the minting process 

that was one of the numerous interests of the Caliph. 
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I-  تمهيد:  

لمعادن النفيسة اعروف تاريخيا وهو لغطاء المانفس متع بنقودا لا تت إلى ظهورتطور أنظمة إصدار النقود أدى 

تي تنشأ في ظل ذلك فإن النقود اللار الحر، لإصدم اتطبق نظا استثناءوخاصة الذهب، فاليوم كل الدول بدون 

له دور كبير في  ار الذهبي، فالذهبظام الإصدنظل  في هذا النوع من الأنظمة يختلف عن ذلك النوع الذي ينشأ

قربها ذلك من لأخرى ارتفعة في الأنظمة ة الذهب منسب انت، وكلما كالاقتصاديةدعم الثقة في النقود من الناحية 

 لدية...إلخ.الربا، واواة، لزكنى عليها الأحكام الشرعية كاالنقود الشرعية التي تب

لتي تثيب من الكثير من الأحكام ايتها باحمتم  لوهاالنقود التي أصدرها المسلمون وتداوتاريخيا نجد ان 

لنقود الإسلامية، ت حالات الغش في ا، فقد شاعبها عبيحافظ عليها وتعاقب كل من يسعى إلى إفسادها أو التلا

لأمر، حيث يفهم من السك التابعة لولي اك هي دار  ذللة فيالمسلمون لمحاربتها بكل الوسائل، ولعل أهم وسيوسعى 

ب في إعاقة النشاط  يجوز له أن يتسبسلطان، فلاو الأيفة بالنقود أن هذه الأخيرة من وظائف الخل الاهتمامهذا 

، ومع مرور الوقت ظائفهاوثر على قيمتها أو داث ما يؤو إح، أمن خلال التغيير غير المبرر لكمية النقود الاقتصادي

تها بالمواصفات در عملفكل دولة تص  تقريبا،لعالمادول  في البنوك المركزية في كلاليوم يتركز إصدار النقود 

لعملات ود، فنجد الذهب واد من النقجدي دارالخاصة بها، وتستخدم العديد من الأصول لتغطية كل إص

سلمين نعلم ما يعانيه م باعتبارناو معلوم ، وكما هدقتصاللام المقد والائتمانالمقدم للدولة،  مانوالائتالأجنبية، 

بوي مما يجعل الحالة ظام نقدي ومصرفي رقوم على نها تغيرالمعاصر من أفة الربا، فالدول الإسلامية ك الاقتصاد

لربوي قبضته على كل لنظام الرأسمالي ااكم يث  أحم، حيو التي يعيشها المسلمون معقدة وتزداد تعقيدا يوما بعد

 .استثناءشعوب العالم دون 

 إشكالية الدراسة:. 1
، وللاقتصادلة المقدم للدو لائتمانواجنبية، الأ ملاتالمعاصر هي الذهب والع الاقتصادمقابلات النقود في 

يسعون إلى تطبيق  سلمين اليومأن الم كن القوليمذلك لبا ومعلوم أن التعامل في هذه المجالات لا يخلوا من الر

الربا، ويستدعي  ولكنه تلفها شبهة هي النقودو ريةضرومعاملات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بأداة مهمة و

 كام الشرعية.ق مع الأحتوافيا بمالأمر إعادة النظر في نظام الإصدار النقدي لتصحيحه 

دار النقدي التي اصر في عملية الإصا هي العنملي: لتاتأسيسا على ما سبق تتمثل مشكلة البحث في التساؤل ا

 سلامية؟ة الإريعتحتاج إلى إعادة نظر لكي تكون متوافقة مع أحكام الش

 أهمية البحث:. 2
في  ختلافاالربوي مع  لاقتصاداكما في  لمينلمسومصالح ا اقتصاد لما كانت النقود تمثل أصلا مهما في

تها لكونها حلقة لأهمية بمكان معرفالنقود من ادار لإص ن الطريقة الشرعيةهذه النقود، فتبيا واستخدامإصدار 

ك النقود وتوزيعها دارة النقدية من سأصول الإ عرفةن مأمهمة في النظام النقدي والمصرفي عند المسلمين، كما 

ريخنا الإسلامي، الدروس والعبر من تاعلى أخذ  ذلك يساعديعتبر مهما أيضا، و استقرارهبما يحفظ  الاقتصادعلى 

 الأفكار الغربية ثانيا. استيرادأولا وعدم 
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 الموضوع: اختيارأسباب . 3

 عة المؤسسات التي  يعد يبالي بطبيلمثير منهم ن الكجة أالواسع للمعاملات الربوية للمسلمين لدر الانتشار

 يتعامل معها.

 د بشتى أنواعها.نقوطة باللمرتبارية الوقوف على كلام أهل العلم في بعض المسائل الضرو 

 لربا.األا وهي  سلاميالإ والاقتصادلمساهمة في التنبيه لأفة تنخر المجتمع ا 
 ه البعض من دعاوى ه رد على ما يثيرل معه، فيلتعامافي  دراسة هذا النوع من المسائل وبيان المنهج الصحيح

 رهم.أم وشبهات باطلة، جعلت الكثير من المسلمين في حيرة من
 قاصد م تحقيق مقصد من ين يسهم فيلمسلمين االصحيح على هذه الشبهات وإشاعة ذلك ب معرفة الرد

لإسلامية صالحة الشريعة ا مبادئن أ ىوالتأكيد عل هم،الشريعة ألا وهو تطهير أموال المسلمين وإطابة مطعم

ذا الدين وهي جزء قة الصلة بأحكام هم هي وثيلإسلا افي والاقتصاديةلكل مكان وزمان، وأن المسائل المالية 

 لا يتجزأ من الكل الذي هو حبل الله المتين.
 فرضية البحث:. 4

خاصة الربا يجعل د من كل الشبهات وعرض النقولبلة قاإن عدم مراعاة مصدر النقود أي عدم تطهير الأصول الم

اليوم محل نظر، وذلك  معاملات المسلمين ا يجعل منهو موظر النقود الناتجة من عملية الإصدار تحتاج إلى إعادة ن

 من خلال ضرورة إقامة مصرف مركزي إسلامي.

 منهجية البحث:. 5
ت الإصدار عرف على أهم محددايمكن الت لالهن خالذي م الاستنباطييتحقق منهج البحث من خلال المنهج 

المسلمين منذ صدر ند ر وظيفة الإصدار علعرض تطو ريخيلتاابالمنهج  الاستعانةالنقدي في الإسلام، بالإضافة إلى 

الأمر من جهة  سباب ذلك، ويستدعيلخليفة وألوية لحيالإسلام وكذا التغيرات التي طرأت على هذه الوظيفة ا

 .نقودال أخرى بحث أقوال العلماء والفقهاء المسلمين في مسائل

II – الإصدار النقدي وضوابطه الشرعية : 

 الإسلامي:ظهور وتطور وظيفة الإصدار النقدي في المجتمع  .1
لمستحدثة من دون اء في حكم الانواع ين الفقهاف بلخلانتيجة تطور النقود وتنوعها في حياة المسلمين ظهر ا

 اعتبرها الشرع نقودهية النقود التي يتحديد ما على قومالدينار والدرهم، والمتمعن في هذا الخلاف يجد أنه ي

فإنه لابد " :(448، ص2004ن، ابن خلدو ) ونخلد ابننقد شرعي، كما يقول كذهب والفضة ، وفوائد الشرعية

 ."رعي منهمان غير الشه دوكاملهما من حقيقة ومقدار معين في تقدير تجري عليهما أح

 . النقود في صدر الإسلام:1.1

 ، واعتبرت نقداً، كما أقر الأوزان التيالمتداولة التعامل الدنانير والدراهم صلى الله عليه وسلم لما جاء الإسلام أقرّ رسول الله

الوزنُ وزنُ أهل : صلى الله عليه وسلم كانت قريش تزِنُ بها هذه الدنانير والدراهم، عن طاووس عن ابن عمر قال: "قال رسول الله
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، وروى البلاذريّ عن عبد الله  (227ص/5 ،م2009-ه1430، )ابي داود مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة"

في الجاهلية، وترد عليهم دراهم الفرس البغلية،  بن ثعلبة بن سعير قال: "كانت دنانير هرقل تَرِدُ على أهل مكة

فكانوا لا يتبايعون إلا على أنها تبْر، وكان المثقال عندهم معروف الوزن، وزنه اثنان وعشرون قيراطاً إلا كسراً، 

ووزن العشرة دراهم سبعة مثاقيل، فكان الرطل اثني عشر أوقية، وكل أوقية أربعين درهماً، فأقرّ الرسول صلى 

 .(177، ص 1988)زلوم،   عليه وسلم ذلك، وأقرّه أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ"الله
ه( كانوا يتعاملون بالدراهم 86-65مروان ) ك بنلملوتثبت الوقائع أن المسلمين وحتى عهد الخليفة عبد ا

ذو وزن معين  كذهب ة معترف بها وإنمانقود شرعيها كبون يتعامل اكانوالفارسية والدنانير الرومية، ولكنهم ما 

م دراهم ترد إليهواهلية  هرقل ترد إلى مكة في الجكانت دنانير" (10)البلاذري، دت، ص  حيث يقول البلاذري:

لنقدية التي كانت قريش لى أن القاعدة اع ك، ويدل ذل" ..بر.الفرس )البغلية( فكانوا لا يتبايعون إلا على أنها ت

خر يختلف متأثرًا نقدين بالنسبة للآرف أحد العر صسان كدنين، حيث تتعامل بها وأقرها الإسلام هي قاعدة المع

حتى  10  /4-3-2ثم صارت  10/  1لنقدين ين اة ببموازين التجارة العالمية، ففي مرحلة ما كانت النسب

الة، وظلت كذلك ندهم البطشرت علعرب بعد أن انت، وشاعت هذه النسبة في بلاد ا10/  7وصلت إلى النسبة 

ة للبحوث والإفتاء، )الرئاسة العام كةا لتجار مرفًت عُالإسلام فأقرها في أوزان سك النقود حيث كان حتى ظهر

نه وإنما كان الدينار يسمى لوز ": (27، ص 9931)عيسى،  يقول المقريزي في هذا الشأن و،  (249ه، ص 1414

لقاعدة النقدية ولم يقر يه وسلم قد أقر اى الله علول صل، فالرس"هو تبر ويسمى الدرهم لوزنه درهما وإنما هو تبر

 وليس عن طريق العدد. اهم عن طريق الوزننير والدرلدنااذه عملة محددة المعايير والأوصاف ولهذا كان التعامل به

 :روان. التجربة النقدية في زمن الخليفة عبد الملك بن م2.1

ى مضبوطة علددة ومحالإسلامية بطريقة النقود  ه حينما سكت 76هو عليه حتى سنة  الوضع على ما استمر

النقود  ظهرت، فقد لإسلامية المستقلةاب النقود ن ضرول مأالإجراء ويكون بهذا يد الخليفة عبد الملك بن مروان، 

) طقوش،  م(703ه/84)  من رااعتبالإسلامية م(، كما ضرب الدراهم والدنانير ا703ه/74الذهبية سنة )

ع له للسلطان مما يجم ضرب الماليكان اعين، فاء دار الضرب جمع فيها الطب، فقد  تم إنش (100، ص 2010

. كما يذكر المؤرخون أن هذه (100، ص 2010، وش)طق من تبر وخلاصة المواد الأخرى التي تدخل في الضرب

 .(219، ص 2008)الصلابي،  الدور كانت بإشراف الخلافة

ح نقدي أنه وضع لذلك مخططا واضحا، فليست القضية ويمتاز عبد الملك بن مروان في ما قام به من إصلا

قضية إنشاء مصنع للنقود ونقل السكة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية فحسب، بل يدخل في هذا الأمر وزن 

النقود وشكلها، فالوزن له علاقة بالزكاة، فيجب أن يسهل وزن النقد أداء الزكاة بحسب الأصول الشرعية، 

بد الملك وزن الدراهم متفقا مع حسابات الزكاة بحيث لا تكون هناك صعوبات في إخراجها، وهكذا جعل ع

فقد جعل  فجعل الدرهم ستة دوانق، بحيث أصبح العشرة دراهم سبعة مثاقيل، أما العبارات التي تطبع على النقد 

)العش،  عبارة ضرب بمدينة كذا على وجه من وجهي الدينار "قل هو الله أحد"، وعلى الأخر " لا إله إلا الله" مع

، وبهذا يكون عبد الملك بن مروان قدم أروع الأمثلة حول الإدارة النقدية الحكيمة (235-234، ص ص 1998
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من جهة وحجم الذهب المتوافر للدولة من  الاقتصادمن خلال متابعته للمؤشرات النقدية وخاصة حجم النقود في 

 :(221-219، ص ص 2008)الصلابي،  يلي جهة أخرى وذلك كما

 لعملات الفارسية ت المتداولة من اصت الكمياتناق لوقتبالنسبة لحجم النقود يشير المؤرخون أنه في ذلك ا

رية الروم، فلم ال في إمبراطووالأح واضطراب سية،لفاراالإمبراطورية  انهياروالرومية بشكل مقلق وذلك بعد 

ة للدولة الإسلامية ، والحاجة الماليديوالاقتصا جاريلتلنشاط ايعد حجم هذه العملات المتوافر يكفي لتغطية ا

 الواسعة والنشيطة.
 وافرت منه كميات ت أن هذا المعدن ة يتمثل فيلنقديرة اأما بالنسبة لحجم الذهب المتوافر ودوره في الإدا

ن الكبير من خزولى قاعدة هذا المع فاستند، وحاتلفتاكبيرة بالإضافة إلى الفضة في وقت عبد الملك نتيجة 

 المعادن في إصدار النقد الإسلامي الجديد.
 :التحولات في أشكال النقود وأحكامها الشرعية. 2

استلزم الامر زيادة  لمعاملات وبالتالياتهم زادت دول وسعنتيجة التطورات الاقتصادية التي عرفها المسلمون وت

  عرفها المسلمون.حولات النقدية التيلعديد التااك نت هكمية النقود لمواكبة هذه التطورات، ونتيجة لذلك كان

 التحول التدريجي في شكل النقود عند المسلمين:. 1.2

، ولضمان عدم صدر الوحيد للنقودوهي المة، خليفة للإنشاء دار للسك تابع تمفي عهد عبد الملك بن مروان 

اولة لغش النقود محلاتهم في تعقب أي وو ن بعدهم ؤهلفاوخالإصدار من جهة أخرى فقد تشدد عبد الملك بن مروان 

أراد قطع يده، ير سكة المسلمين فضرب على غيجلا رخذ وتزييفها، ومعاقبة من يثبت عليه ذلك، فقد روي أنه أ

، ويقول الإمام أحمد في هذا  (441، ص 2001، ) شاهين ذلك شيوخ المدينة فاستحسنثم ترك ذلك وعاقبه، 

ن الناس إذا لسلطان لأإذن ا في دار الضرب بلا يصلح ضرب الدراهم إلا": (236، ص 1987)التميمي،  الشأن

عليها  والاحتياطح السكة كلف بإصلاان موالسلط "خلدون:  ابن، ويقول "العظائم اركبورخص لهم في ذلك 

 ."على مفسديها والاشتداد

لشأن فإن ا، وفي هذا "انيروالدن الإمام ضرب الدراهم : يكره لغير(10، ص تد.) النووي،  ويقول الإمام النووي

من يسعى  طع الطريق أمام كللتزييف وقنع امنها كان الغرض الأساسي مصر وظيفة الإصدار لدى الخليفة ح

ذوي الحقوق د للنقود وإضرار بالصة إفسانت خكا لذلك، ففي إصدار النقود من دون إذن السلطان حتى ولو

أتي من فراغ، فقد يوجودة النقود لم  قهاء بشكلالف تماماهسبق أن  يفهم مما، والأجلاب وانقطاعوغلاء الأسعار 

لغش والفساد الفة الذكر، فإن اعدنين السالم عدةشاعت حالات كثيرة من الفساد والغش النقدي وفي ظل قا

و القطع نقاص وزنه بالحك أأخر أو إ عدنبمهب النقدي له مفهومه الخاص، فغش الدينار يكون بخلط الذ

ش ها من الغتخليصلبعض أن في تجويد النقود و، ويرى ا(241، ص 1987)التميمي،  ال في الدراهموكذلك الح

 .(18ص  ،1981)المصري،  قوة للنقد وعظمة للسلطان والدولة

التعامل بالنقود الذهبية والفضية لم يستمر، بل ظهر ما يعرف بغش النقود وذلك عن طريق التقليل من نسبة 

ة معادن أخرى كالنحاس عند سك الدنانير والدراهم، وإبتدأ الأمر بإضافة كميات قليلة الذهب أو الفضة وإضاف

حتى ظهرت النقود غالبة الغش وهي النقود التي تكون نسبة المعادن المضافة فيها  استفحلمن المعادن الأخرى، ثم 
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أن أول من غش ، ويقال  (30، ص 1993)عيسى،  من غير الذهب والفضة، أعلى من نسبة الذهب والفضة

الدراهم وضربها زيوفا هو عبيد الله بن زياد، حين فر من البصرة في سنة أربع وستين من الهجرة، ثم فشت في 

، (62-61، ص ص 1940)المقريزي،  بالعراق فيها أراءهم واختلفتالأمصار أيام دول العجم الدراهم الزيوف، 

أنواع النقود المعدنية وصولا للنقود الورقية المتداولة اليوم، يتجلى من خلال ما سبق أن المسلمين عرفوا عددا من و

الذهب والفضة في سك النقود وكانت النقود المتداولة خلال فترة حكم الأمويين والعباسيين،  اعتماد استمرفقد 

الذهب والفضة كنقود عند المسلمين كان إلى غاية نهاية الخلافة  استمراروالظاهر أن ، ومن حكم بعدهم

، ثم تحول المسلمون إلى النقود  (28-27، ص ص 1985) الخالدي، 1924سلامية في الثالث من أذار مارس الإ

النقود الورقية حتى قبل زوال الخلافة  استخدامالورقية، إلا أنه قبل ذلك وبظهور المصارف التجارية يرجح أنه تم 

 الإسلامية، إلا أن الرواج الكبير لها كان مع نهاية الخلافة.

 تغير شكل النقود:. 2.2
من أنواع النقود تغطية إصدارها، و شكل أو في الف فيعرف المسلمون كغيرهم من الأمم عددا من النقود تختل

من أهل الحجاز كانوا  ": (25، ص 9931يسى، )ع يشافعالسلع الغذائية، حيث يقول الإمام ال استخدموهاالتي 

لدان كانوا سويقة في بعض الب ، وأن أهللذرةان وا يستخدمويستخدمون الحنطة كنقود، وأن أهل اليمن كان

البيزنطية دنانير الفارسية ودراهم والي الهتخدمة كانت النقود المس صلى الله عليه وسلموفي عهد الرسول ، "يستخدمون الخزف

قوله جلى  القرآن السنة الشريفة، فمنو القرآن ير فينانوالفارسية، وهي نقود معدنية، وورد ذكر الدراهم والد

 نمَّ وَمِنهُم إِلَيكَ ۦٓيُؤَدِّهِ قِنطَاربِ تَأمَنهُ إِن نمَ لكتابا لِأَه وَمِن﴿ :أل عمرانالخامسة والسبعون من سورة  الآيةفي  وعلى

 للَّهِا عَلَى وَيَقُولُونَ سَبِيل نَمِّيِّلُأا فِي عَلَينَا لَيسَ قَالُواْهُم نَّبِأَ ذَلِكَ ائِماقَ لَيهِعَ متَدُ مَا اإِلَّ إِلَيكَ ۦٓيُؤَدِّهِ لَّا بِدِينَار تَأمَنهُ إِن

ن قوله صلى الله عليه صة أحاديث الربا منبوية خاال ديثالأحا وذكر الدينار والدرهم في،  ﴾مُونيَعلَ وَهُم لكَذِبَا

 ، (1/1212،م2919-ه1214، مسلم) "بينهما ل فضلادرهم والدرهم بال فضل بينهما لا الدينار بالدينار" :وسلم

سلامية ك خارج الديار الإبأنها تس روانململك بن اإلى عهد خلافة عبد   صلى الله عليه وسلممن بعثة الرسول ت النقود تميز

النقود التي كانت فظهر كانت بالوزن، برة كما يالع أن وتحتوي على رسوم ونقوش لا علاقة لها بالمسلمين، إلا

ملة محددة مضبوطة ع وزنها وليس إلى لىينصرف إ كان فضةتردهم يتبايعون بها على أنها تبر، فمدلول الذهب وال

 ،ير والأوصافملة محددة المعايعولم يقر  قديةعدة النكان قد أقر القا  صلى الله عليه وسلمالعيار ذات نقوش محددة، فالرسول 

املات بسبب وران النقود والمعكتباطؤ د اديةقتصاوترتب على عدم وجود جهة تراقب الوزن والعيار مشاكل 

ن معروفا لدى ضل، وهو ربا لم يكن ربا الفور مصوع ، والأكثر من ذلك هو شيإجراءات الوزن وتحديد العيار

ى مضبوطة علوددة لنقود الإسلامية بطريقة محاه حينما سكت 76الوضع كذلك حتى سنة  استمرالعرب، وقد 

 يد الخليفة عبد الملك بن مروان.

لأحكام الشرعية بهما يرجع إلى لأوزان الدراهم والدنانير، وتأسيس ا صلى الله عليه وسلمويمكن القول أن إقرار الرسول 

الخصائص والمزايا التي يتمتع بها كل من الذهب والفضة، فالقيمة الذاتية التي يتمتعان بها جعلت قيمتهما النقدية 

ثابتة نسبيا، لا تختلف عن قيمتهما كسلعة تستخدم للأغراض الصناعية )كالحلي والأواني ...( وفي هذا إشارة 

كوسيلة لإثبات الحقوق، كما فيه إشارة إلى أن أفضل ما يقوم بذلك هو الفضة  إلى أهمية النقود صلى الله عليه وسلممنه 
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، أما إصدار النقود بالصبغة الإسلامية في عهد عبد الملك بن  (29-28، ص ص 1993)عيسى،  والذهب

أداء ، فإصدار نقود موزونة له علاقة بالزكاة، فيجب أن يسهل وزن النقد واقتصاديهمروان، فيحمل أبعادا شرعية 

الزكاة بحسب الأصول الشرعية، وهكذا جعل عبد الملك بن مروان وزن الدراهم متفقا مع حسابات الزكاة، 

بحيث لا تكون هناك صعوبات في حساب إخراجها، فجعل الدرهم ستة دوانق، بحيث أصبح العشرة دراهم سبعة 

لذهبية والفضية لم يستمر عند المشكلة أن التعامل بالنقود ا، و( 235-234، ص ص 1998) العش،  مثاقيل

المشكلة تكمن في أن  فاقتصادياحقبة جديدة من تطور النقود،  وبالتاليالمسلمين فظهرت النقود المغشوشة، 

، ص 1981)الشافعي،  والتي تكون قيمتها التبادلية أكبر من قيمتها الذاتية ائتمانيةالنقود المغشوشة هي نقود 

ود المغشوشة سببت خلافا بين الفقهاء خاصة كما علمنا أن الكثير من ، والأكثر من ذلك فإن النق (42

الأحكام الشرعية مرتبطة بالذهب والفضة وزنا، ومن جانب الحقوق، فإن شيوع النقود المغشوشة ينشأ عنه 

 .مشكلة ضمان وصيانة هذه الحقوق نظرا لأن قيمتها الإسمية أكبر من قيمتها السلعية

 :النقود المغشوشةعن الأحكام المترتبة . 3.2

كم أنواع النقود بين الفقهاء حول ح الاختلاف ا هوبطهضما يعكس أهمية النقود في المجتمع المسلم وأنه يجب 

 التي ظهرت من غير الذهب والفضة.

 النقود المغشوشة عند المذهب الحنفي:.1. 3.2

أن تكون الفضة  :(17، ص 1974ني، ) الكاسا يقسم الغش الواقع على النقود عند الأحناف إلى ثلاثة أقسام

بالنسبة للنوع الأول تلحق ، أن تكون الفضة والغش فيها سواء، أو أن يكون الغش هو الغالب، أو هي الغالبة

ولا بيع بعضها ببعض إلا بالتساوي وزنا  استقراضهابالنقود الخالصة وتنطبق عليها أحكامها، فلا يجوز 

وغالب الفضة ": (17ه، ص 1314) الزيلعي،  ا، فقد جاء في تبيين الحقائقكالخالصة ولا يجوز التبادل بها عدد

 الاستقراضوالذهب فضة وذهب، حتى لا يصح بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا وزنا، ولا يصح 

خلقة، فيعسر بها إلا وزنا لأنهما لا يخلوان عن قليل غش إذ هما لا ينطبعان عادة بدونه، وقد يكون الغش فيهما 

التمييز بين المخلوط والخلقي، فيلحق القليل من الغش بالرداءة، والرديء والجيد منهما سواء عند المقابلة 

، ونفس هذه الأحكام تنطبق على النوع الثالث وهو الذي يتساوى فيه الغش مع المعدن النفيس من الذهب "بالجنس

طريق الوزن، وذلك إحتياطا من الربا، وقد ذهب الحنفية إلى أن أو الفضة، فلا يجوز إجراء المبادلات به إلا عن 

النقود التي يغلب فيها المعدن النفيس على الغش تعتبر في الزكاة كالخالصة، وتزكى زكاة الخالصة طالما أنها 

أما ، ( 33، ص 1993)عيسى،  الغالب اعتبارتروج رواج الخالصة، وأساس ذلك أن الحكم الشرعي يجري على 

سبة للنوع الثالث وهو النوع الذي غلب فيه الغش فلا يجوز التفاضل فيه، رغم أنها ليست بذهب أو فضة ولكن بالن

، 2003) ابن عابدين،  طالما أنها أصبحت أثمانا فلا يجوز التفاضل فيها سدا لذريعة الربا، فقد جاء في رد المحتار:

لعدالى بجنسها متفاضلا مع أن الغش فيها أكثر من الفضة وا بجواز بيع الغطارفة ايفتوومشايخنا ... لم  "(532ص 

ويجب ملاحظة أن الحنفية قد أجازوا ، "لأنها أعز الأموال في ديارنا فلو أبيح التفاضل فبها لأنفتح باب الربا الصريح

لى ذلك تبادل هذا النوع بالعدد مما يعني أنهم لم ينظروا لها كالذهب والفضة وإلا لم يجوزوا تبادلها عددا وع
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لعلة الثمنية، ولو كان بطريق  اعتبارهميمكن القول بأن عدم تجويزهم للتفاضل في النقود غالبة الغش بناءا على 

 .(34، ص 1993)عيسى،  بأنها أعز الأموال في ديارنا"غير صريح وهوما عبر عنه بقولهم: 

 النقود المغشوشة عند المذهب المالكي:.2. 3.2

لمالكية فهناك الى ذلك عند فقهاء لمترتبة عاعية لشرفي النقود تختلف الأحكام ا تبعا لدرجة الغش الحاصل

حكام، ففيما عا لذلك تختلف الألغالب وتباهو  لغشنقود يكون فيها الغش مغلوب، وهناك نقود يكون فيها ا

ا إذا لم يتعامل بها، نع بملك وقيد بعضهم الملمالكية ذنع اد ميتعلق بجعل النقود المغشوشة رأس مال في المضاربة فق

قهاء المالكية فود المغشوشة، فإن زكاة النقبعلق يت غير أنه يجوز على الصحيح القراض بالمغشوش، أما فيما

لصة، وقد حدد صة فهي تزكى كالخاقود الخالالن واجريذهبون إلى أن النقود المغشوشة غشا يسيرا إذا راجت 

قيمة التبادلية للنقود ود المغشوشة مع الدلية للنقلتباا اوى القيمةالشيخ الدسوقي مفهوم الرواج وقيده بأن تتس

لخالصة كجواز ام الخاصة بالنقود عض الأحكابوشة غشالنقود الم اأعطوالخالصة، والذي يظهر أن المالكية قد 

، أما إذا واج الخالصةرصة إذا كانت تروج تها الخالزكا وازجعلها في المضاربة إذا تمتعت قيمتها بثبات نسبي، وج

 .(37-36، ص ص 1993)عيسى،  لم ترج رواج الخالصة فتزكى بقيمتها

 :(85، ص 2015)موفق،  النقود المغشوشة عند المذهب الشافعي. 3. 3.2

زية أخرى، فلا مع باي دون أن تتمت لمبادلات،لسيط وها لا يعطي الشافعية أي خاصية للنقود المغشوشة سوى أن

النقود كي، لأنها مثلية كيني والسبلشربازها قول تصح مع الكراهة، وأجايصح في راس مال السلم وفي 

ن غشها يسيرا يمتها، وتصح إن كاقصح لتقلب تلا  نهاالخالصة، أما راس مال المضاربة فالصحيح من المذهب أ

لصحيح لزكاة فإن امن المذهب، وفي ا لى الأرجحصح عا تمختلطا لا تتميز عن النقد، أما رأس مال الشركة فإنه

إنه ينظر إلى وزن يها، وأما الربا ففي الزكاة لسبكب الا زكاة فيها، إلا إذا بلغ الخالص منها نصابا، وأوج

، يصح إقراضها لأنها فيما يتعلق بالقرضولمبادلة، وز اتج المعدن النفيس ولا عبرة بالغش، وإذا كان مجهولا فلا

 ن.مثلية وليست قيمية، بشرط الرواج وضبط الوصف والوز

 :(41-40، ص ص 1993) عيسى،  النقود المغشوشة في المذهب الحنبلي.4. 3.2

الناس، وهذا النوع  شوشة بغش يخفى علىنقود المغال يهل ، فالأويفرق الحنابلة بين نوعين من النقود المغشوشة

) الترمذي،  عليه وسلم إلى قوله صلى الله استناداه بامل لتعامن النقود قد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله، تحريم 

يرا لوس لأنه يمثل تغرو حتى بفأراهم دنير أو ، كما لا يجوز بيعه بدنا "من غش فليس منا ": (2/572، 1996

من النقود خرج فقهاء  نقدا، وهذا النوع إعتبارها على طلحاصالنقود المغشوشة التي  ، والثاني فهيوغشا للمسلمين

في  رأسمالا لمغشوشة غشا كبيراان النقود تكو ي أنفي المذهب الحنبل ولا يجوز، المذهب جواز التعامل به

وأما زكاة  لا يمكن رد مثلها،وكالعروض  تنقصد والشركات والمضاربات، لأن قيمتها ولو كانت رائجة تزي

فيها  لغ المعدن النفيسالزكاة إلا إذا ب ه لا تجوز أنإلى النقود المغشوشة فرأي الحنابلة موافق لراي الشافعية

 النصاب.
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 . الفلوس وأحكامها الشرعية:4.2

والنقود ظهرت  ة الغش في التجارةجهة وكثر ة منصاديالمبادلات الإقت وازدهارمع توسع الدولة الإسلامية 

 ارها وأحكامها.بابها وأثا أسله الفلوس والتي تعتبر مرحلة من مراحل تطور النقود كان

  عند الحنفية:  الحكم الشرعي المتعلق بالفلوس. 1. 4.2
تكون معينة،  لوس ولكن يشترط أنضل في القلتفااوز يرى ابو حنيفة وأبو يوسف خلافا للإمام محمد أنه يج

، ص 1993عيسى،  ) زبأعيانهما لا يجو ذا لم يكن، فإهماأي ان تقول بعني هذا الفلس بهذين الفلسين أي بأعيان

هم بالتعيين ولذلك ثمان لا تتعين عندلك أن الأذفي، لحنذهب الشرط التعيين أهمية خاصة في الم، والواقع ان (46

حنيفة  بوأا لما ذهب اليه طاق الثمنية، فوفقبها من ن روجالخ فالقول بضرورة تعيين الفلوس عند بيعها متفاضلا يعني

ى اساس لتعامل علنية في الفلوس، واتبار الثم اعس فيوأبو يوسف يجوز للمتعاقدين أن يخرجا من اصطلاح النا

 اصلها الأول وهو كونها نحاسا على سبيل المثال.

 :(308، ص 1414وث والإفتاء،عامة للبحة الالرئاس) المالكية الحكم الشرعي المتعلق بالفلوس عند. 2. 4.2
امل بها لا زكاة في تم السلطان المتعلمختومة بخية احاسن الفلوس النأجاء عن الشيخ عليش من فقهاء المالكية 

 (.88، ص 1985روجها عن ذلك في المدونة ) الخالدي، عينها لخ

التفاضل في الفلوس  الدنانير مؤخرة أوالدراهم ووس بلفلاوقد روي في عديد الأقوال للإمام مالك انه كره بيع 

 وما كان يراه مثل الذهب والورق في الكراهة.

 :(50-49ص:  ، ص1993يسى، ع)  الحكم الشرعي المتعلق بالفلوس عند الشافعية.3. 4.2
العلة القاصرة  ين، ويرجع ذلك إلىقام النقدمقوم تدل لم يعطي المذهب الشافعي أهمية للفلوس كوسيلة للتبا

نها لا تتمتع ن حكم النقود، لكووالفضة م لذهباير وهي جوهرية الثمنية، والتي تخرج الفلوس ونحوها من غ

الفلوس لا تكون " الأم: فيل الإمام الشافعي عينت، يقوذا تإلا إبهذه الجوهرية ولا تتمتع الفلوس أيضا بقوة الإبراء 

إنما يجبره على أن ون يأخذ منه فلوسا أبره على يجلم  انقدثمنا إلا بشرط، ألا ترى أن رجلا لو كان له على رجل 

ليس ها وأصلها ووس بإعتبار سلعيتفعي بالفلالشا ذهب، وترتب على هذا أن يكون التعامل في الم"يأخذ الفضة

 كاة.ز الفلوس يس فيك لبإعتبار ثمنيتها، فلا ربا في الفلوس ولو راجت، وكذل

  :الشرعي المتعلق بالفلوس عند الحنابلة الحكم.4. 4.2
ذلك بناءا على أن ووز التفاضل فيها، لرائجة يجوس الفلايرجح فقهاء الحنابلة رواية منصوصة لإمام أحمد، أن 

فلسين ولو نافقة بيجوز بيع فلس  ": اف القناع كشفياء ن مع إتحاد الجنس، جالعلة على الصحيح عندهم هي الوز

ن رأس مال في ، لا يجوز أن تكوانت نافقةكولو  لوس، وترتب على ذلك أن الف"لأنها ليست بمكيل ولا موزون

 هب.ن المذملقيمة على الصحيح ها زكاة ان فيي أأالشركة أو المضاربة، كما أنها تزكى كعروض التجارة، 

 :(50، ص 1993)عيسى، 

الذي يظهر من أراء الفقهاء أن الأثمان يتم إعتبارها بالإصطلاح، وأن أي شيء يتعارف عليه الناس ويتخذونه 

ثمنا فيلقى قبولا عاما فهو ثمن يحمل في نفسه مقومات الثمنية من قبول عام ومستودع للثروة ومقياس للقيم، وقد 

) ابن انس، دت،  افقة مع ذلك فقد جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك رحمه اللهجاءت أقوال العلماء والأئمة متو
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لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب " : (396-395ص ص 

نع أن تظهر في كل ومع التسليم بأن الأكثر إيغالا في الثمنية هو الذهب والفضة، إلا أن ذلك لا يم، "والورق نظرة

 .مرحلة من مراحل التاريخ نوع من النقود يتعارف الناس عليه ويلقى القبول العام الذي يرتقي به إلى درجة النقود

 :الحكم الشرعي المتعلق بالنقود الورقية المعاصرة. 5.2

ن منيع في دراسته الشيخ عبد الله ب كام خلاصةن أحميه لعل أحسن تعبير عن طبيعة هذه الأوراق وما يترتب عل

ول والتمول والإبراء ن سر قبوله للتداته، لم يكم بذاقائ فحيث إن الورق النقدي نقد "للورق النقدي حيث يقول: 

ان فرضه وألزم فضة، ولا أن السلطذهب أو البال غطىيالمطلق، التعهد المسجل على كل ورقة، ولا أنه جميعه 

لثقة به، وحيث اظر عن أسباب حصول ، بغض النطلقةمة كقوة شرائي التعامل به، وإنما سر قبوله ثقة الناس به

ن الورق النقدي نقد ألأشياء، فإني أرى به تقوم ان وثمنه أأن الورق النقدي له خصائص النقدين الذهب والفضة من 

 ليهما،سا عما يجري فيهما قياكوعيه فيه ا بنلربقائم بذاته له حكم النقدين الذهب والفضة في جريان ا

 ."ندراجه تحت مناط الربا في النقود وهو الثمنيةولا

دد قيم الأصول تحلتعامل بها، وبها االفضة في وذهب ال وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا، وقامت مقام

عقود والمداينات الصل تح، وذا الحالتطمئن له نفوسن الأكما ، وهذا لتعذر التعامل بالنقدين، في وقتنا الحاضر

ا مرتبط بمطلق نون، وبما ان الربوجود القابتها كتسبكما ان قيمة الورق النقدي مصدرها الثقة التي ا، بها

ترتبط به الكثير من  و نقد مستقل بذاتهالورقي ه لنقدن االثمنية والثمنية متحققة في النقود الورقية ومنه فإ

 .لمسلممع المجت افيالأحكام والمسائل كالزكاة، والربا، وكل الالتزامات 

 الضوابط الشرعية للإصدار النقدي:. 3

تحديد كمية النقود عد العامة فيها، ومها القواتحك لتياإن إصدار النقود في الشريعة الإسلامية، من الأمور 

الحكومة الإسلامية  العملية من أعمال شرع، وهذها العيهفي المجتمع الإسلامي تحكمه المصلحة العامة التي يرا

بات التنمية ومتطل الاقتصادي ع بار الواقلإعت اعن طريق المصرف المركزي مع الأخذ بعين التي تحدد ذلك

لا  صلى الله عليه وسلم لرسولاالمسلمون في عهد ن كاي، وإن لقومج افكمية النقود يجب أن تتناسب مع حجم النات ،والتبادل

) التميمي،  امنه عديدة ك كان لأسبابن ذلإها فقصانو نأأهمية لكمية النقود المتداولة، وأمر زيادتها  يولون

 :(250، ص 1988

 ي غير ثابتة.وه قتصاديةالاف لظروأن الأمر لم يقطع به الشرع لأنه يتبع الأوضاع وا 
  ساوي قيمتها تتية في نفسها اتمثل قيمة ذ لعية،هي نقود س صلى الله عليه وسلمأن النقود التي كانت متداولة في عصر النبي

 لنقود.عدن المسكوك منه الندرة للماامل عها أهمالنقدية، وأن كمية النقود محكومة بعدة عوامل من 
النقود  باعتبار لموازين والمكاييلاد ذلك في يتجسوقود، الثبات النسبي لقيمة النضمان الإسلام على  وقد حرص

الَ وْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَوَيَا قَ﴿: 85 الآية سورة هود في لز وجللتبادل، ويدل على ذلك قوله ع اووسيطللقيم،  امقياس

 .﴾فِي الَأرْضِ مُفْسِدِينَ وَلَا تَعْثَوْاْ يَاءهُمْأَشْ اسَوَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّ

إلى إختيار نظام الإصدار الحر، حيث يخضع حجم  الاقتصاديينفيما يتعلق بنظام الإصدار يذهب الكثير من 

المركزي للتغير تبعا للتغير في حجم الطلب على النقود، فهذا يتناسب مع نمو  النقود المصدرة من طرف المصرف
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نظام الإصدار ، ف( 220، ص 2006)بن دعاس،  والاجتماعية الاقتصاديةالناتج الحقيقي ونموه وتأمين العدالة 

الربح، وذلك ضمن النقدي في الإسلام يتميز كونه ذو طبيعة إستثمارية تقوم على أساس أن الموجه لرأس المال هو 

، ص 2011)شاويش،  الشرعية: المضاربة، المشاركة، المرابحة، ومحاربة الربا بشتى أشكاله الاستثماريةالصيغ 

الربوي تتطلب مراجعة وتقويم بما يتطابق مع  الاقتصادونتيجة لذلك فإن مقابلات الإصدار النقدي في ، ( 117

 الإسلامية وذلك كمايلي: المبادئ

 الذهب:. 1.3

لنظرة لهذا قدي، والواقع أن اصدار النء الإغطا نظمة أحد عناصرالألقد كان الذهب ولا زال في مختلف 

 فإن الذهب بالنسبة للمسلمينو، الوضعية ةصاديقتالاالعنصر من وجهة نظر إسلامية يكون مختلف عن النظرة 

هب ولا الورق تبيعوا الذهب بالذ لا "قال:  صلى الله عليه وسلملله ل ارسو كما جاء في الصحيح أنأحد الأصناف الربوية الستة 

وعدم مراعاة ما جاء في هذا ، ( 1208م، 1992-ه1412لم،سواء بسواء" ) مس بالورق الا وزنا بوزن، مثلا بمثل،

ى أن تحرص كل الحرص عل لإصدار أنسة الى مؤسنقود يشوبها الربا، لذلك ع الاقتصاديمنح الحديث قد 

 ريعة الإسلامية.ملية أخرى وفق الشعار أو أي لإصدا فيءا تبط بالذهب سوتكون كل العمليات التي تقوم بها وتر

 العملات الأجنبية:. 2.3
التمييز بين  ارمؤسسة الإصدب على ة كغطاء يججنبيالأ العملات لاستخدامالشريعة الإسلامية  مبادئولمراعاة 

ة، وكذا السلع الإسلامي يرصدرها تصدتي مال العملات الأجنبية من حيث المصدر، فالعملات الأجنبية

الإسلامية في الخارج  ثماراتالاستوعوائد  المباحة، الاتلمجاالأجنبية الوافدة للدولة الإسلامية في  الاستثمارات

با ولذلك يجب أن صادر خالية من الرممية كلها سلاالإ وكذا الإعانات والمساعدات بالعملة الصعبة بين الدول

ؤوس الأموال مثل رلتي مصدرها حركات الصعبة ا عملةالفيما يتعلق ب، ون إشكالإصدار العملة المحلية دو تدعم

، وكذا لى الفائدةوالتي تقوم ع نبيةمؤسسة أج و أيي أالقروض المصرفية من الخارج أو من صندوق النقد الدول

لمركزي رف امصادر ينبغي للمص مية كلهالإسلاة االمساعدات الخارجية المشروطة بتغيرات مخالفة للشريع

 .الإسلامي أن يبتعد عنها ويتجنبها كلية

وتجدر الإشارة إلى أن إجراء العمليات بالشكل السابق ليس بالأمر الهين، فمثلا في دولة باكستان عند دراسة 

ريق الباحثين إلى ف انتهىنقدي بدون فائدة وعند دراسة النقود الأجنبية كغطاء للإصدار النقدي  مإقامة نظا

على أساس الفائدة  استمرارهاتوصيات منها أن مجموع النقد الأجنبي في الخارج يمكن أن يتوجب مجموعة من ال

فالمشكلة تتمثل في أن حيازات المصرف المركزي من العملة الأجنبية سواء ، إلى أن يتاح بديل عملي قابل للتطبيق

ية هي أصول تحمل فائدة، ويبدو أن بها في صورة ودائع لأجل في الخارج، أو في صورة أوراق مالية اجنب احتفظ

)مجلس الفكر الإسلامي،  الوضع الراهن لابد أن يستمر إلى أن يتاح بديل أخر قابل لوضعه موضع التنفيذ

والحديث عن دور العملات الأجنبية كغطاء للإصدار النقدي يقود بالضرورة إلى ، ( 117-93، ص ص 1984

، ويمكن القول الاختيارم وجود فائدة يعتبر محدد مهم في عملية ، فعدالواجب إتباعهالحديث عن نظام الصرف 

هذا النظام ليس  يتضمنهوالتوجيه الذي ، أن نظام الصرف الأكثر ملائمة هو نظام التعويم الموجه مع إضافات

، وإنما لغايات وأهداف تدعم السياسة النقدية للمصرف المركزي الإسلامي، احتكاريةبأدوات وغايات ربوية 
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-179، ص ص 2010)رشدي،  الاتيلك لابد من وجود ضوابط لعملية صرف العملات، يمكن إيجازها في ولذ

180): 

 العقد. مجلس لأخرتقابض البدلين جميع قبل مفارقة أحد المتصارفين ل 
  ،يهما.لين أو كلالبد أحد أجل لتسليم واشتراطخلو عقد الصرف من خيار الشرط 

 لا يجوز بتسع فة قرش ئنيه مصري بمة كبيع جلنقدياراق بيع الأو لة عندالتماثل في المقدار في عملة الدو

 وتسعين وإلا وقع العاقدان في الربا.
 لعرض والطلب.ن تكون في حدود اأين بمعنى الأخربضرر ألا تنطوي التجارة في العملة على الإحتكار أو ال 
 يهما.حد البدلين أو كلأبض تأجل قلا ي حتى ألا يكون التعامل في سوق العملات في السوق الأجل 
 السندات الإسلامية:. 3.3

ف المركزي جنبية، يمكن للمصرعملات الأوال ذهبإضافة إلى الأصول التقليدية للإصدار النقدي مثل ال

ممثلة في الخزينة  لتي تصدرها الدولةلشهادات اهي ا، والإسلامي إصدار نقود مقابل سندات الخزينة الإسلامية

ناع، الإقراض الحسن ستصندات السلم، الالسندات: سمل اتشو فقاتها في حالة العجز في ميزانيتهاالعامة لتمويل ن

ا عجز مقبول عند لهلإسلامية أن يكون للدولة ا يمكنو، ةللدولة، الودائع المركزية، وشهادات الودائع المركزي

عدة طرق بات يمكن تمويلها زهذه العجوولا، قبوميراداتها تحكما االضرورة شريطة تحكمها في نفقاتها و

ريع التعليمية لوقف لتمويل المشاة إنعاش الدوللكن مشروعة في النظام النقدي الإسلامي، ومن جهة أخرى يم

في تمويل  ولمعرفة القيود الشرعية، ( 129، ص 1990)شابرا،  الاجتماعيوالصحية وغيرها من مشاريع الرفاه 

كون في الأزمات إنما ي الاستقراض ": (121، ص 1988، ) الشاطبي طبينفقات الدولة نتأمل في قول الإمام الشا

يث لا يغني كبير فت وجوه الدخل، بحشيئا وضع نتظر يلمحيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى، وأما إذا 

لى إ الاقتصادجر لم يكن مدروسا سي لدولة إذاية ازانتمويل العجز في مي"، فشيء، فلا بد من جريان التوظيف

 القرض. ة تكلفة تسديد هذاال القادملأجيلميل اليوم هو تح اقتراضهاوية التضخم، ومن جهة أخرى فكل 

 :للاقتصادالقروض المقدمة . 4.3
لربا، وفي الغالب حسان الخالي من اى أساس الإعل ضقتراوالاالمجتمع المسلم حيث يتم التعامل مع الإقراض في 

ني أن توليد ض حسن، مما يعرقللحصول على  ذاء،الغت أصلية، كالزواج ويكون المقترض في حاجة ماسة لحاجا

الطبيعة الفريدة ، فيالإسلام الاقتصاد  موجود فيي غيرلربوا الاقتصادقتراضات المتتالية في الاالنقود الناجم من 

، وذلك ضمن صيغ بحالر وه الاستثمار فيأس المال ي لرساسلنظام النقدي الإسلامي المتمثلة في كون الموجه الأل

 .لك ذالشرعية، من مضاربة، وشركة، ومرابحة، وغير الاستثمار

وفي هذا الإطار يمكن للمصرف المركزي الإسلامي أن يقدم القروض الحسنة للمصارف الإسلامية، على أن 

عض الب اقترحمن جهة أخرى ، تستثمر في مشروعات محددة من قبل المصرف الإسلامي ومرتبطة بالمصلحة العامة

ت لدى المصارف الإسلامية، حيث يضيف ما يصدره ويسحب ما اأن يقوم المصرف المركزي الإسلامي بفتح حساب

التي يتبناها كل مصرف في إطار  الاستثماريةهذه الودائع  باستثماريريده من نقود، وتقوم المصارف الإسلامية 

ائع فيمكن إستخدام جزء منها في تغطية نفقات أحكام الشريعة الإسلامية، أما الأرباح التي تجنى من هذه الود
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 اسمالمصرف المركزي، وجزء لتقديم القروض للحكومة، وجزء ثالث يعاد إستثماره ويطلق على هذه الودائع 

كما أنه يمكن تغذية الودائع المركزية، في حالة عدم وجود ، (258، ص 1988)التميمي،  الودائع المركزية

ح المصرف المركزي الإسلامي أداة مالية جديدة وهي شهادات الودائع المركزية، الإصدار الجديد عن طريق طر

في مجالات  للاستثمارخاصة  الودائعأموالهم ويمكن أن تكون هذه  لاستثماركمنفذ من منافذ  لاستخدامها

 الحلال. الاستثمارمعينة أو عامة في جميع وجوه 

III-   سلام:في الإلإصدار النقود  الاقتصاديةالفعالية 

في كل المجالات الإسلامي، ف قتصاديالالنظام الية فعايروي لنا التاريخ الإسلامي أمثلة رائعة عن متانة و

الربا، ك عاملاتسد ذلك في شتى المويتج أويلللت الاالمتعلقة بالمال كان النص الشرعي حاضرا ولم يترك مج

سيلة أداءها، عاملات ووقتها وودية هذه المتأة ريقوالزكاة، والسلم، والمشاركة، والمضاربة، ناهيك عن ط

 .رعيةالش حكامبهما الكثير من الأ ارتبطتالنقدين في صدر الإسلام ف

 فوائد مراعاة الأحكام الشرعية في سك النقود. 1

لشكل، ونلاحظ العيار والوزن وا من حيث ة(الفضولذهب ابالدرهم والدينار ) الإسلام أيما إهتمام  اهتمقد ل

د الملك بن مروان لرائد للخليفة عبالإسهام ا إلى غاية صلى الله عليه وسلم النقدي الإسلامي منذ بعثة مالتنظيفي  اتدرجأن هناك 

ل أمور عديدة إلى ترسيخ الإسلام قب صلى الله عليه وسلم رسولي السع في هذا المجال، فالجانب الأخلاقي، والتعبدي من خلال

أصدرها الكفار، لعدة  بوة التعامل بنقودن وقت الفيشرع ال تعبر على أن هناك أولويات في إصلاح الأمة، فقد أباح

دث إضطرابات لة في ذلك الوقت يحذه المسألهطرق ن التأكان سائدا وربما  الاقتصادي الاستقرارأسباب لعل أن 

إطلاع كبير  ان لهكوبعمله هذا  ل البعثة،را قبعمل تاج صلى الله عليه وسلم تعيق الدعوة المحمدية، والأكثر من ذلك فالرسول

اك رغم أن النقود ذالسائد أن  لاستقراراذلك فإن للك، لذ راء على إعتبار أن النقود وسيطعلى أحوال البيع والش

 ا.به العمل استمرأجنبية وتسك خارج ديار الإسلام ورغم ذلك 

م الخليفة عبد الملك بن الى اليوم حيث قا ضرب المثلمالت زما كانت التجربة النقدية المروانية رائدة في وقتها وو

فة على أن لك تعبير من الخليذية، وكان سلامت اب النقود، وذلك بإصدار نقود تحمل خصوصيامروان بتعري

عدد النقود المتداولة تلبيزنطية، كما ان ان الدولة قة عستلالدولة الإسلامية اصبحت تمتلك من القوة ما يجعلها م

خلال انشاء دار  صدار النقود منة اهتم بوظيفييفة لخلووجود مشاكل في الوزن وجودة المعدن كانت سببا جعل ا

ة يصعب معها كون ذات جودة عاليتدا وبذلك موح تماالسك من اجل توحيد النقود شكلا ووزنا وجحلها تحمل خ

 الغش والتزييف.

 . الدعائم السياسية لفعالية النقود:2

موقة في الحياة ان سياسة الاصدار النقدي التي اتبعها المسلمون جعلت الدينار الاسلامي يحتل مكانة مر

أو خارجها، ومن عوامل التي ساعدت على تحقيق هذا النجاح الصرامة  الإسلاميةالاقتصادية سواء داخل الدولة 

الذي تمتعت بهما سياسة الاصدار حيث اكتسب ثقة كبيرة في كل انحاء العالم، كما أن هذا  والانضباط

 الاستقرارهم الألية النقدية في الاقتصاد وأن احد دعائم الاهتمام والجهد من الخليفة بسياسة الاصدار يدل على ف

مناجم  من افاد المسلمونولهذا فقد  تكمن في ضبط وتجويد النقد خاصة من ناحية توفير المادة الولية وهي الذهب.
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ولكن كان ذهب السودان هو أهم  ،وغيرها الذهب في آسيا الوسطى وبلاد القوقاز وأرمينية والنيجر والسنغال

كما شكّل  ،هو الذي جعل العرب المسلمين )سادة الذهب( في العصور الوسطى ادر الدينار الإسلامي، بلمص

المسلمين أكثر مما كانت تعتمد  القادم من بيزنطة مورداً مهماً، خاصة أن بيزنطة اعتمدت على العرب الذهب

والأحجار  لترف كالحرير والتوابلعلى الفرس في الحصول على السلع، ولاسيما تلك التي كانت تتعلق بحياة ا

ضيف إلى ذلك كله ما تم نويمكن أن  وكانت بيزنطة تدفع مقابل ذلك، كميات ضخمة من الذهب ،الكريمة

 ،مصر، والذي شكّل رافداً مهماً لسك الدينار الإسلامي اكتشافه من كنوز في مقابر الفراعنة في

ج وقوة عالمية، عل العملة ذات روا تكفي لجلاابة رقوط ان سياسة اصدار النقد مهما تمتعت من صرامة وانضبا

 أنواعة انتاجية تقدم كل لامية كانت السفالبلاد الا ملة،الع الانتاجية لها بالغ الأثر في دعم قوة الاقتصادفقوة 

لهذه  اعد على الترويجسالتجار المسلمين  ق وامانةاخلا أن السلع سواء الزراعية او الصناعية وبجودة عالية، كما

لتجارية العالمية  الموقع اكبر الطرق مع هذا ايث يجحمية الى الموقع الجغرافي للبلاد الاسلا بالإضافةالسلع، 

 (.46-45، ص ص 2001)زيتون، 

م تعاملوا بها، كما الأكثر من ذلك أنهولإسلامية ود النقالابد من الإشارة إلى أن الأوروبيين سعوا في تقليد 

 "Zeccaالية " " وفي الإيطSeguinة "  الفرنسيبح فيلتص املاتهم التجارية كلمة " السكة"في مع استعارواأنهم 

ما  ويمكن تشبيه لإسلامي،اينار تي وصلها الدسبق على العالمية ال ، يدل كل ما (170، ص 2009)بركات، 

ققه الدينار الإسلامي ا حالعملات حققت م ذلك، فهذهية بروبوصله الدولار الأمريكي والين الياباني والعملة الأو

عملا متقنا  مر السهل فقد كانن ذلك بالأ يكن لممنذ أكثر من عشرة قرون ) القرن الثالث الهجري(، ولك

ما يطلق عليه اليوم  النقدي وهو لاقتصاداب أخر من جان ع فيالخليفة عبد الملك بن مروان الذي أبد ابتدأهودؤوبا 

وبعث عبد الملك  ": (170، ص 2009بركات،  ) زيقريية، حيث يقول المبالمسح النقدي، أو الإحصاءات النقد

مصار كلها أن ها، وتقدم إلى الأبالدراهم  تضربلاق بالسكة إلى الحجاج بالعراق، فسيرها الحجاج إلى الأف

فاق على تضرب الدراهم بالأ ندهم، وأنعصيه يح يكتب إليه منها كل شهر بما يجتمع قبلهم من المال كي

لضارب، ونقش عن الحطب وأجرة ا رهم درهمائة دل مالإسلامية، وتحمل إليه أولا فأولا، وقدر في ك السكة

يه بطوق، وكتب في طوق الدرهم من وجهو (لا اللهله إإلا  )وعلى الأخر  (قل هو الله أحد )على أحد وجهي الدرهم 

دى ودين الحق سول الله أرسله بالهرمحمد  ) لأخرا قروفي الط (ضرب هذا الدرهم بمدينة كذا) الطوق الواحد

 .( "ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

 اية التي وصل إليهن هذه القوة النقدألحقبة هو لك ا تفيالعبرة من هذا النجاح الذي حققه الدينار الإسلامي 

 :لاميلإسان ساهمت فيها عدة عوامل كلها مصبوغة بالدين والمسلم

شرعي للنقود والذي ينهم وهو الوزن البليه وسلم  عالله تهم على شيء ثبته الرسول صلىبنى المسلمون سك أولا:

 يستخدم للزكاة.

ا الدور ، أهمهواقتصاديةية وامل سياساك عنه لم يأتي سك عملة مستقلة من فراغ وإنما كانت ثانيا:

دلات ي على المبالبيزنطاالدينار  سيطرةوقت، للدولة البيزنطية في ذلك الو والاقتصاديالعسكري 

 ارة.التج واجرالتجارية وحضوره بقوة داخل المجتمع المسلم بسبب 
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اة كما أن مراع السعري، الاستقرار ن سبب عدمي كاالذو: الغش الذي عرفته العملات المتداولة أن ذاك ثالثا

كاد أن يسبب ى وضاع الدول الأخرأبب تدهور ية بسلامالخليفة لتراجع كمية النقود الوافدة للدولة الإس

 .الاقتصادإنكماشا في الأسعار يؤثر بشدة على 

لتها وحمايتها من ي مكنها من دعم عممية والذلإسلاالة : التراكم الكبير للذهب والفضة في خزائن الدورابعا

 التزييف والغش.

 رئيسيا املاهم وتنوعها كانت عدة منتجاتوجو عتهمسمالواسعة للمسلمين حيث أن الخارجية : التجارة خامسا

وضعية المالية التجارة دعمت ال ى فإن هذهة أخرجه في الرواج العالمي للنقود الإسلامية من جهة، ومن

 الخارجية للدولة الإسلامية بأرصدة متينة.

وظائف المالية تينة على تسهيل الوشرعية م اديةقتصا: لقد ساهم الإصدار النقدي المبني على قواعد سادسا

ة عمر بن عبد لك في عهد الخليفاصل بعد ذر الحلتطووربما كان ذلك عاملا مساعدا لللدولة الإسلامية، 

 ين شهرا.وز الثلاثتتجا لا العزيز الذي قضا كليا على الفقر خلال فترة خلافة

IV-  :الخلاصة 
ة في النظام رعية له أهمية كبيرضوابط الشق الد وفبإصدار النقو الاهتماميتبين من خلال هذا البحث أن 

لناحية الشرعية للنظام قود نقية من ان معناه تقديم ربا،ال النقدي الإسلامي، فتطهير مقابلات الإصدار النقدي من

تخدامها، وفي ت ربوية نتيجة إسجود معاملادم وعلى عويحرص  للاقتصادالنقدي والمصرفي الذي بدوره سيقدمها 

من  الاقتصادة را محوريا في حمايلمركزي دوانك بال كل مرحلة من مراحل تنقيد الأصول وإحداث النقود يلعب

 محاربة الربا، مي تتجلى أساسا فيالإسلا صادلاقتافي  للإصدار الاقتصادية الفاعليةالتقلبات، وللإشارة فإن 

النقدي والمالي  لة وجب على النظامداعلاولضمان هذه  فوجود الربا معناه أن هناك مشكلة في عدالة التوزيع،

لنقود بشكل قود، وتوزيع هذه اصدار النلإرعا شبولة من أجل البحث عن الأصول المق انسجامفي ككل أن يعمل 

نقود كالزكاة رعية المرتبطة بالحكام الشق الأطبيتيجعل كل المجتمع يستفيد منها، ويسهل على ولي الأمر 

 والربا والفدية....إلخ.
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